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تقرير عن واقع التعذيب في السجون ومراكز التوقيف

ومدى التزام العراق بتطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية او اللاإنسانية أو المهينة
المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق

بغداد                                                 حزيران   2015
المقدمة 
انشأت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق بموجب قانون رقم 53 لسنة 2008 ، وتم استكمال الاجراءات الشكلية والموضوعية المتعلقة بتشكيلها بتاريخ 9/ 4/ 2012، وأخذت على عاتقها العمل على تحقيق اهدافها الواردة في المادة (4) والمادة (5) من قانونها وتقوم المفوضية بموجب المادة (5/ خامساً) من القانون اعلاه باجراء زيارات للسجون ومراكز الإصلاح الاجتماعي والمواقف وجميع الأماكن الأخرى دون الحاجة إلى إذن مسبق من الجهات المذكورة واللقاء مع المحكومين والموقوفين وتثبيت حالات خرق حقوق الإنسان وإبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة .
ومن الجدير بالذكر ان المفوضية وخلال عملها في مراقبة السجون لم تتمكن حتى نهاية عام 2014 من اجراء الزيارات الرصدية بدون اذن مسبق وكانت الزيارات التي نفذت خلال 2014 كلها معلنة، وهو مخالف لنص المادة (5/ خامساً) من قانون المفوضية .
انضم العراق لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام 1984؛ بموجب قانون رقم (30) لسنة 2008 حيث تم ايداع صك الانضمام في 7 تموز 2011؛ ولم ينضم الى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب.
وانطلاقاً من ادراك المفوضية بفاعلية وجدوى الآليات التعاهدية المنبثقة من الاتفاقيات واثرها الكبير في منظومة الحماية الدولية لحقوق الانسان؛ وتعبيراً عن ثقتها بهذه الآليات وعزمها الأكيد لدعم عملها؛ تقدم المفوضية العليا لحقوق الانسان تقريرها الاول للجنتكم الموقرة ايماناً منها بما لهذه الآليات من دور مهم في حماية وتعزيز حقوق الانسان وإعمال الحقوق الواردة في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، متضمناً تقييماً عاماً وشاملاً للتشريعات والآليات والاجراءات الرسمية على ارض الواقع وقياس مدى انضباطها وتناغمها مع مبادئ الاتفاقية وأحكامها.

ان المفوضية العليا لحقوق الانسان، ومنذ تاسيسها، افردت ملفا خاصا بالعدالة الجنائية. وتورد فيما يلي اهم ملاحظاتها وارائها وتوصياتها بشان مدى موائمة التشريعات الوطنية مع احكام اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وكيف انعكس ذلك على التمتع الفعلي بهذه الحقوق التي ترعاها الاتفاقية .  
المادة (1): تعريف التعذيب

اشار الدستور العراقي الدائم لعام 2005 في المادة (37) منه "يحرم جميع انواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الانسانية , ولاعبرة باي اعتراف انتزع بالاكراه او التهديد او التعذيب ، وللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي اصابه وفقا للقانون" ، كما نصت المادة 333 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 على ان (يعاقب بالسجن او الحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة عذب او امر بتعذيب متهم او شاهد او خبير لحمله على الأعتراف بجريمه او للأدلاء بأقوال أو معلومات بشأنها أو لكتمان امر من الامور أو لإعطاء امر معين بشأنها ويكون بحكم التعذيب استعمال القوة أو التهديد)  اشارة الى العقوبة التي يعاقب بها كل موظف او مكلف بخدمة عامة مارس التعذيب أو أمر به متضمناً وصفاَ ضمنياً للاعمال التي تعتبر تعذيباً، كما نص قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 في المادة (12/ ثانياً/ هـ) منه على "التعذيب يعني التعمّد في تسبب الالم الشديد والمعاناة، سواء كان بدنيا او فكريا على شخص قيد الاحتجاز او تحت سيطرة المتهم على ان التعذيب لا يشمل الالم او المعاناة الناجمة عن العقوبات القانونية او ذات علاقة بها".
ترى المفوضية ان التشريعات الوطنية لاتتضمن تعريفا للتعذيب يتماشى تماما مع ماجاء في المادة (1) من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية او المهينة، واكتفى المشرع العراقي بتقديم وصف ضمني للتعذيب في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969، كما ان المفوضية ترى ان التعريف الذي نص عليه قانون المحكمة الجنائية سالف الذكر. لا يتفق والتعريف الذي ورد في اتفاقية مناهضة التعذيب، حيث رأت فيه تضييق نطاق المسؤولية الجزائية. 

التوصيات :

1. تعديل قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل بإدراج تعريف واضح ودقيق للتعذيب بما يتواءم مع التعريف الوارد في المادة الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب.
2. تعديل الفقرة (ثانيا/ هــ) في المادة 12 من قانون المحكمة الجنائية العليا رقم (10) لسنة 2005 بما يتفق ايضاَ والتعريف الوادر في المادة (1) من الاتفاقية.
المادة (2): الإجراءات القانونية والقضائية والإدارية لمنع التعذيب

كفلت النصوص الدستورية والقانونية العراقية مجموعة من الاجراءات القانونية والقضائية والادارية لمنع وقوع حالات التعذيب، وذلك في نص المادة (37/ أ) من الدستور العراقي الدائم لعام 2005، ونص المادة 333 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل، ونص المادة 123 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، وكذلك في امر سلطة الائتلاف المنحلة رقم 7 لسنة 2003 ونص المادة 10 من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991.
وبالرغم من كل الضمانات الدستورية  والقانونية المنصوص عليها في المواد اعلاه، الا ان المفوضية رصدت، من خلال زياراتها الميدانية لبعض من السجون (رجال ونساء) ومراكز الاحتجاز والتوقيف التابعة لوزارات العدل والداخلية والدفاع، وجود العديد من ادعاءات التعذيب واستقبل عدداً من الشكاوى الا انها لاتتناسب مع واقع حال التعذيب واساءة المعاملة في السجون ومراكز الاحتجاز حيث لاحظت المفوضية هناك تخوف وعزوف كبيرين من  قبل النزلاء، من الموقوفين والمحكومين، في تقديم الشكاوى حول ممارسة تعذيب بحقهم وانتزاع اعترافات واثبات تهم منسوبة لهم باللجوء الى التعذيب  وان ما يؤكد تلك المزاعم والادعاءات هو: 
· ان وزارة حقوق الانسان سجلت مايقارب (600) شكوى تتعلق بالتعذيب خلال العام 2012.
· سجلت رئاسة الادعاء العام في مجلس القضاء الاعلى اكثر من (6000) خلال الاعوام (2011 و  2012 و  2013). وان الاحصائية التي سجلتها شعبة حقوق الانسان في مجلس القضاء الاعلى/ رئاسة الادعاء العام تشير الى ان عدد الطلبات الخاصة باللجان الطبية/ ادعاءات تعذيب للفترة من 2/ 1/ 2014 ولغاية 31/ 12/ 2014 بلغت (567)(
). 
· ما تضمنه تقرير بشأن الاستجابة القضائية لإدعاءات التعذيب في العراق المقدم من قبل مكتب حقوق الانسان في بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ومكتب حقوق الانسان لدى المفوضية السامية لحقوق الانسان في الامم المتحدة(
)، والذي اشار الى رصد ادعاءات تعذيب لــ (28) متهم بهدف اجبارهم على اعترافات تتعلق بالتهم التي يحاكمون بسببها(
).
وتشير المفوضية بهذا الصدد الى عدم قيام العراق بإصدار بيان اعتراف وقبول باختصاص اللجنة في تسلم ودراسة البلاغات الواردة من الافراد وفق المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب التي تختص بالنظر في البلاغات بما ينسجم مع نصوصها وتوصيات المراجعة الدورية الشاملة الاولى والثانية.

التوصيات:

1. وضع تعليمات خاصة تتضمن دليل اجرائي يسهل عملية حسم الشكاوى الخاصة بادعاءات التعذيب الواردة الى المفوضية والى رئاسة الادعاء العام ووزارة حقوق الانسان. بما يضمن إجراء تحقيق نزيه وفعال في جميع شكاوى التعذيب ومزاعمه، تتولاه هيئة مستقلة عن الجهات المتهمة بارتكاب التعذيب، و ينبغي الإعلان عن الوسائل المتبعة في هذا التحقيق وعن النتائج التي يتمخض عنها، كما يجب وقف المسؤولين المشتبه في ارتكابهم للتعذيب عن القيام بواجبات عملهم خلال التحقيق، ويتعين توفير الحماية للمتظلمين، والشهود، وغيرهم من المعرضين للخطر من أي ترهيب أو أعمال انتقامية قد يتعرضون لها.
2. حث الحكومة العراقية على اعتراف وقبول باختصاص اللجنة في تسلم ودراسة البلاغات الواردة من الافراد وفق المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب.
3. الانضمام الى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب الذي يسمح بأنشاء نظام قوامه زيارات منتظمة تضطلع بها هيئات دولية ووطنية مستقلة لأماكن الحرمان من الحرية.
المادة 4: تجريم افعال التعذيب
أكد الدستور العراقي 2005 الدائم في المادة (37) على ان حرية الانسان وكرامته مصونة، وفي نفس المادة حظر جميع انواع  التعذيب، كما نصت القوانين العراقية على مجموعة من المعايير الخاصة بالمحاكمات تضمنها قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 في المواد (123، و126، و127) ، وكذلك المادة (333) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل. 
وبالرغم من تطابق النصوص الدولية مع معايير المحاكمة العادلة فيما يتعلق باجراءات التقاضي، الا ان المفوضية ترى ان العقوبة التي تضمنتها المادة (333) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل (يعاقب بالسجن أو الحبس..)(
) لا تتوافق مع نص المادة (4) من الاتفاقية . وقد رصدت المفوضية خلال العام 2013 العديد من ادعاءات بالتعذيب الجسدي والنفسي وسوء المعاملة، فقد ادعى عدد غير قليل من السجناء هناك الى تعرضهم للتعذيب الجسدي والنفسي في مرحلة التحقيق، كما ادعى عدد من النزلاء انهم تعرضوا للتعرية الكاملة من ملابسهم وكشف العورات بالاكراه عند إعتقالهم في المحاجر ووصل الامر الى حد تمزيق الملابس عنهم. كذلك ادعى عدد من النزلاء ان عوائلهم التي تأتي لزيارتهم يتعرضون الى معاملة سيئة جدا من حرس السجن. ولا توجد آلية فاعلة للتحقيق في الادعاءات التي يتعرض لها المتهمون الموقوفون والمحتجزون. 
كما رصدت المفوضية من خلال زيارتها لعدد من لسجون ومراكز التوقيف العديد من الشكاوى فيما يتعلق بتطبيق المادة (123) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 والتي تلزم قاضي التحقيق والمحقق ان يستجوبا المتهم خلال 24 ساعة من حضوره، وتبرر ادارات المواقف ذلك بالازدياد في عدد النزلاء الموقوفين الذي يفرضه الواقع الامني في العراق، وان الطوق الامني حول مراكز التوقيف والسجون يؤخر من نقل الموقوف من مكان الاحتجاز الى المحكمة للمثول امام القاضي، وأكدت اغلب ادارات السجون ومراكز التوقيف التي تمت زيارتها ان عملية النقل تحتاج الى اجراءات وحمايات وترتيبات لوجستية ليست بالسهلة، كموافقة عمليات بغداد او الطوق الامني لوزارة الداخلية، لمنع تكرار حالات هروب الموقوفين اثناء نقلهم الى المحكمة.
التوصيات:

1. تعديل المادة (333) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل بما يضمن اعتبار جريمة التعذيب جناية .
2. تفعيل القوانين التي لا تسمح مطلقاً بممارسة التعذيب وسوء المعاملة، بأي شكل من الأشكال.
3. يجب أن توضح لأفراد الشرطة وغيرها من قوات الأمن نصوص تلك القوانين والمواثيق الدولية التي تمنع ممارسة التعذيب.

4. ضرورة قيام الادعاء العام بدوره الرقابي على جميع مراكز الإعتقال التابعة للسلطات، بغية عدم تعرض المحتجزين لسوء المعاملة أو التعذيب أو أي مس يؤثر في نفسيتهم، والتحقيق في الحالات التي قد تشير إلى تعرض المحتجزين والمتهمين الموقوفين لأي شكل من أشكال التعذيب أو/و سوء المعاملة.

5. توفير وسائل قضائية فعالة في جميع الأوقات يمكن من خلالها لأقارب السجناء ومحاميهم أن يعرفوا على الفور مكان إعتقالهم والسلطة التي تحتجزهم وضمان سلامتهم.

6. الاسراع في اجراءات التقاضي للموقوفين بما يتوافق مع نص المادة (123) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971.
المادة (7) معاقبة الاشخاص المتورطين باعمال تعذيب
تضمنت التشريعات والقوانين العراقية في العديد من نصوصها على عقوبات للاشخاص المتورطين في اعمال تعذيب، في المواد (322 و 333) من قانون العقوبات العرقي رقم 111 لسنة 1969، وبين قانون الاصول الجزائية لقوى الامن الداخلي رقم 17 لسنة 2008 الاحكام الخاصة بتشكيل المجلس التحقيقي بحق رجال الشرطة عند ارتكابهم لفعل يخالف القانون، وكذلك اشار قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 بحق اي موظف او مكلف بخدمة عامة اذا ما ارتكب جريمة اعتداء او قيامه بالتعذيب.
بالرغم من الضمانات القانونية اعلاه حول منع (الافلات من العقاب)، الا ان المفوضية ترى ان هذه الاحكام القانونية الحالية لاتنص على العقوبات المناسبة التي يمكن تطبيقها ازاء افعال التعذيب؛ حيث انها تحدد عقوبة السجن او الحبس كما جاء في نص المادة 333 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، إذ ان التعذيب لا يزال يعد جنحة وليس جناية.
وقد لاحظت المفوضية ان سبب عدم متابعة الشكاوى من قبل الموقوفين والمحكومين الخاصة بارتكاب التعذيب وسوء المعاملة ضدهم هو؛ إما ان المشتكين من المتهمين يتنازلون عن شكواهم لاعتقادهم ان عدم تنازلهم يؤخر اجراءات مثولهم امام المحكمة وذلك بتأثير من قبل الاشخاص المرفوعة ضدهم الشكوى، او عجز الكوادر المتخصصة في الطب العدلي عن الكشف عن الادلة المتعلقة بالتعذيب، كما ان عدم الجدية في متابعة الموضوع من قبل الجهات المختصة حال دون الوصول الى نتائج لهذه الشكاوى.
التوصيات:

1. تعديل قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 وقانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 واعتبار افعال التعذيب جرائم يعاقب عليها القانون بعقوبات قاسية تراعي الطابع الجسيم لهذه الافعال على النحو المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة (4) من الاتفاقية.
2. تشكيل لجان دائمة مستقلة تأخذ على عاتقها متابعة الشكاوى الخاصة بالتعذيب وسوء المعاملة بما يضمن عدم الافلات من العقاب بالنسبة لمرتكبي وممارسي التعذيب بكل انواعه.
المادة 8: تسليم الاشخاص المتورطين في اعمال تعذيب

بالرغم من ان قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 نظم في نصوص مواده (352 - 373) احكام تسليم المجرمين مع الدول الاخرى، وان العراق طرفاً في عدد من الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الاطراف فيما يتعلق بتسليم المجرمين، الا ان المفوضية ترى عدم الاشارة في المواد اعلاه الى نص صريح فيما يتعلق بتسليم المجرمين المرتكبي جرائم تعذيب، وفي الوقت الذي تشيد فيه المفوضية بالاتفاقيات التي ابرمها العراق مع جمهورية ايران الاسلامية ومع المملكة الاردنية الهاشمية فيما يتعلق بتبادل المتهمين المحكوم عليهم؛ تتطلع الى استمرار هذا النهج مع دول أخرى ممن لديهم نزلاء أجانب في العراق.
التوصيات:

1. العمل على تعديل قانون اصول المحاكم الجزائية بما يضمن إدراج جرائم التعذيب ضمن الجرائم القابلة لتسليم مرتكبيها في كل معاهدة تسليم يبرمها العراق.
2. توصي المفوضية باستمرار عقد الاتفاقيات الثنائية والجماعية مع دول أخرى ممن لديهم متهمون محكومون أجانب في العراق.
المادة : (10) التدريب والاعلام في مجال مناهضة التعذيب
تشيد المفوضية بالجهود المبذولة من قبل الحكومة في مجال تدريب الموظفين العسكريين أو المدنيين المكلفين بإنفاذ القانون، وغيرهم من الموظفين الذين لهم وظائف ذات علاقة بقضايا التعذيب وسوء المعاملة. إلا ان المفوضية ترى ضرورة تكثيف الجهود المبذولة فيما يتعلق بوضع برامج تدريبية وفقاً لإستراتيجية واضحة تشمل جميع موظفي انفاذ القانون من ذوات العلاقة بالتعامل مع قضايا التعذيب من قضاة و حراس اصلاحيين والأطباء في الطب العدلي والمحققين والباحثين النفسيين الذين لهم دور أساسي في برامج الاصلاح والتأهيل وغيرهم من الموظفين العموميين، إذ استلمت المفوضية العديد من الشكاوى من خلال زياراتها الى السجون ومراكز الاحتجاز من قبل موظفي الخدمة المدنية والحراس الاصلاحيين في ادارات تلك السجون.
التوصيات:  
1. تؤكد المفوضية على ضرورة وضع استراتيجية واضحة المعالم تتضمن مجموعة من البرامج التدريبية المتكاملة لترسيخ مفهوم ومبدأ مناهضة التعذيب وتجريمه، وان تشمل جميع الموظفين العموميين المكلفين بانفاذ القانون، والاطباء والمحققين والقضاة والمدعين العامين، وأن تقوم المفوضية وبالتعاون مع الوكالات المتخصصة في الامم المتحدة بالاشراف على تنفيذها ومتابعتها.
2. العمل على زيادة وتطوير كادر الباحثين النفسيين في السجون ومراكز الاحتجاز بما يتناسب وعدد النزلاء الموقوفين والمحكومين.
المادة (11) : التدابير الكفيلة بمنع التعذيب في اماكن التوقيف 

تضمنت التشريعات العراقية، الدستورية منها والقانونية، مجموعة من التدابير الكفيلة فيما يتعلق بقواعد الاستجواب، وتعليماته وأساليبه وممارساته، وكذلك الترتيبات المتعلقة بحجز ومعاملة الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال التوقيف أو الاعتقال؛ وذلك في المادة (19) من الدستور العراقي الدائم لعام 2005، وأمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (2) لسنة 2003 في المواد (3،  11،  13،  18) منه. وفي الوقت الذي تشيد فيه المفوضية بالتشريعات اعلاه؛ الا انها تلقت العديد من الشكاوى في أماكن التوقيف بوجود ادعاءات تعذيب وسوء معاملة. 
وترى المفوضية ضرورة وجوب مراعاة القواعد القانونية والمبادئ القانونية العامة التي تفترض البراءة وتلزم بالمعاملة الانسانية والابتعاد عن الطابع العشوائي للتأديب مع السماح للمحتجزين باستئناف القرارات التي تصدر بحقهم دون الاخلال بمبدأ الحزم في المحافظة على الانضباط والنظام ودون فرض قيود أكثر مما هو ضروري لكفالة الأمن مع ضرورة الابتعاد عن العقوبات الجسدية او استخدام ادوات التقييد كالأغلال والسلاسل والاصفاد كوسائل للعقوبة تجاوزا للاغراض التي تقرر استخدامها وضرورة اعتماد لوائح مكتوبة تتضمن توصيفا بالاجراءات التاديبية المحددة والمخالفات التي يتقرر فرض الجزاءات بسببها مع ضرورة اطلاع طرفي العلاقة من محتجز او موظف او حارس في المؤسسة السجنية على تلك اللوائح,
وهذا ما نص عليه قانون أدارة السجون ومرافق الاحتجاز وماتضمنه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب وما اكدته القواعد النموذجية الدنيا في القواعد (27، 31، 33، 34، 35). 
وترى المفوضية ان الاكتظاظ الذي لاحظته من خلال زياراتها الرصدية الى مراكز التوقيف يعد بحد ذاته نوع من انواع التعذيب الجسدي والنفسي، وانه بسبب نقص عدد المحققين والقضاة وكثرة الاعتقالات، فضلا عن الفساد الإداري في سلك الشرطة كل ذلك ادى الى تأخر اجراءات التقاضي وازدياد احتمالات تعرض النزيل الى التعذيب.
التوصيات:

1. تفعيل التشريعات التي توفر ضمانات قانونية فيما يتعلق بالتوقيف والاستجواب والتحقيق، والمعاملة القاسية، وما يضمن سير اجراءات التقاضي بسرعة وفعالية ويقلل احتمالات تعرض المتهم الى التعذيب أو اي ضرب من ضروب المعاملة القاسية.
2. توفير عدد كافي من المحققين والقضاة بما يتناسب والوضع الامني الذي يعيشه العراق وما يشهده من كثرة الاعتقالات والتوقيف.
3. محاربة الفساد المالي والاداري في سلك الشرطة .
المادة (12): البحث والتحقيق في اعمال التعذيب
جاءت التشريعات العراقية منسجمة تماماً مع نص المادة (12) من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة فيما يتعلق بحق تقديم الشكاوى عن اي عمل من اعمال تعذيب واجراء التحقيق بشأنها. سواء تلك الواردة في المواد الدستورية (6 و 91) وقانون اصول المحاكمات الجزائية، او تلك الواردة في قانون رقم 37 لسنة 2013 الذي تعمل بموجبه دائرة الطب العدلي في العراق.
بالرغم من الضمانات التي توفرها التشريعات العراقية، وانشاء محكمة متخصصة في حقوق الانسان بعد مطالبات عديدة قدمتها المفوضية الى الجهات المعنية والتي تعد الأولى من نوعها في العراق والمنطقة العربية.
 إلا ان المفوضية ترى ان اجراءات التحقيق في ادعاءات التعذيب لا تكتمل في الغالب، و/ او ان نتائج التحقيق تبقى مبهمة وغير معروفة لدى النزلاء من موقوفين ومحكومين اصحاب الشكاوى، وقد رصدت المفوضية العديد من الشكاوى بهذا الخصوص. كما ان المفوضية ترى ان التحقيق لايزال يدار من قبل محققي الشرطة (ضباط ومفوضين( التابعين لوزارة الداخلية وهو ما يخالف ضمانات التحقيق والمحاكمة العادلة، وكذلك افتقاد الاشخاص المكلفين بإنفاذ القوانين المعنيين بالاعتقال والتحقيق بالخبرات المتقدمة اللازمة.
كما ان تأخير إحالة السجناء والموقوفين الى الطب العدلي من قبل سلطات التحقيق في وزارتي الداخلية والدفاع أو في دائرة الإصلاح العراقية ودائرة إصلاح الأحداث لإجراء الكشف والفحص الطبي مما يساھم في ضعف إثبات أدلة التعذيب وإساءة المعاملة وبالتالي إفلات مرتكبيها من العقاب، ويمكن الاشارة بهذا الصدد أن آثار التعذيب ربما تزول بعد مرور مدة من الزمن خاصة فيما إذا تم إخضاع ضحية التعذيب للعلاج المكثف ناهيك عن ان هناك طرقاً للتعذيب لا تترك اثاراً واضحة على جسم الضحية ويمكن ان تكون بصورة تعذيب نفسي او التهديد باغتصاب الضحية او احد ذويه وخاصة اذا كان التهديد منصب على زوجة او ام او شقيقة اوابنة المحتجز.
ولاحظت المفوضية ان عدم الوصول الى نتائج في التحقيق يعود إما الى ان المشتكين من المتهمين يتنازلون عن شكواهم لاعتقادهم ان عدم تنازلهم يؤخر اجراءات مثولهم امام المحكمة وذلك بتأثير من قبل الاشخاص المرفوعة ضدهم الشكوى، او عجز الكوادر المتخصصة في الطب العدلي عن الكشف عن الادلة المتعلقة بالتعذيب وعدم وجود جهاز طبي مستقل يباشر اعماله بفحص المحتجزين بصورة دورية وخاصة من يخضعون للتحقيق، كما ان عدم الجدية في متابعة الموضوع من قبل الجهات المختصة حال دون الوصول الى نتائج لهذه الشكاوى.
كما ان المفوضية ترى انه بالرغم من تأسيس محكمة متخصصة في حقوق الإنسان؛ وهي  خطوة إيجابية، الا ان هناك تلكؤ كبير في فتح الفروع الاخرى للمحكمة في بغداد/ الكرخ وفي المحاكم الاستئنافية في باقي محافظات العراق، كما ان المحكمة الحالية لم يعين لها قاضي متفرغ في العمل وانما بالوكالة.
إن اعمال البحث والتحقيق في اعمال التعذيب قد لا تتحقق في ظل عدم السماح للمحتجزين في توكيل محامي الدفاع وحضوره اثناء التحقيق الابتدائي، وعدم وجود رقابة فاعلة لجهاز الادعاء العام على اعمال المحققين وحضورهم جلسات التحقيق، وعدم وجود اشرطة فيديو لعمليات التحقيق يمكن الرجوع اليها في حال وجود ادعاءات بالتعذيب أو اساءة معاملة، كما ان عمليات التحقيق تتم من قبل ذات الجهة التي تشرف على السجون ومراكز الاحتجاز مما حال دون تحقيق رقابة فاعلة عليها.
التوصيات:

1. انشاء مكاتب التحقيق القضائي بدلاً من تكليف ضباط التحقيق باجراء عمليات التحقيق.
2. تطوير وسائل التحقيق الجنائي من خلال؛ استحداث جهاز طبي مستقل يباشر اعماله بفحص المحتجزين بصورة دورية وخاصة ممن يخضعون للتحقيق؛ وانشاء المختبرات الجنائية وتطوير العاملين في مجال التحقيق الجنائي والقضاة وأعضاء الادعاء العام.
3. تسهيل اجراءات حصول المتهم على المحامي في جميع مراح اجراءات التقاضي، وتسهيل حضوره في جلسات التحقيق.
4. وضع آليات مراقبة فاعلة من قبل الجهات المختصة تأخذ على عاتقها مراقبة عمليات التحقيق لضمان عدم حصول اي نوع من انواع التعذيب او سوء المعاملة.
5. فتح محاكم حقوق الانسان في بغداد/ الكرخ وفي المحاكم الاستئنافية في باقي محافظات العراق.
6. استخدام التكنولوجيا الحديثة في توثيق عمليات التحقيق يسهل الرجوع اليها في حال وجود اي ادعاءات بالتعذيب وسوء المعاملة.
7. متابعة الشكاوى الخاصة بادعاءات التعذيب وحسمها باسرع وقت ممكن، واعلام المتهمين من موقوفين ومحكومين بنتائجها.
المادة (13): حقوق ضحايا التعذيب فيما يتعلق بتقديم الشكاوى الى السلطات المختصة

كفلت المادة (19) من الدستور العراقي الدائم 2005 حق التقاضي، وضمنت القوانين الجنائية العراقية حق تقديم شكوى وأوضحت الاجراءات التي يتبعها اي متهم، سواء كان موقوفاً ام محكوماً، في حال تقديمه شكوى تعرضه للتعذيب او سوء المعاملة، وهو ما يتوافق مع المادة (13) من اتفاقية مناهضة التعذيب..، الا ان المفوضية ترى ان هذه الحق غير مكفول على ارض الواقع، فمن خلال زيارتها لمراكز الاحتجاز والتوقيف لاحظت انه بالرغم من توفير امكانية تقديم شكوى من قبل النزلاء في بعض السجون، الا ان تعثر سير اجراءات البت في الشكوى واحالتها الى الجهات المختصة في اغلب السجون التي تمت زيارتها هي السمة الغالبة لأغلب تلك الشكاوى، كما أشرت المفوضية عدم اخذ السلطات المختصة شكوى النزلاء والموقوفين على وجه السرعة ولا توفر أية حماية لازمة لمقدم الشكوى والشهود. بالاظافة الى ان اغلب السجون التي تمت زيارتها من قبل المفوضية (بالغين، وأحداث، ونساء) لم تلحظ وجود المدعين العامين فيها اثناء الزيارة، وعند الاستفسار عن تواجده من عدمه، افادت اغلب ادارات السجون ان في بعض الاحيان لا يتم زيارة السجن لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر؛ وهو ما يخالف المادة (7/ 2) من قانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979، والتي تلزمهم بالزيارات المستمرة على أن لا تقل عن مرة في الشهر.
التوصيات:
1. تفعيل نظام الشكاوى في السجون ومراكز الاحتجاز وتسهيل اجراءات استقبال الشكوى من النزلاء وأحالتها بأسرع وقت الى الجهات المختصة للنظر فيها.
2. تفعيل نص المادة (7/ 2) من قانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979 والخاصة بإلزام المدعي العام زيارة السجون ومراكز الاحتجازمرة واحدة في الشهر على الأقل. 
المادة (14): حق الضحية في المطالبة بتعويض عن اعمال تعذيب

نصت الفقرة (ج) من المادة (37/ أولاً) على انه (... للمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي عن الضرر الذي اصابه وفق القانون).
بالرغم من كفالة النصوص التشريعية حق التعويض بشكل عام، الا أن المفوضية ترى عدم موائمة النصوص التشريعية بما يتوافق مع المادة (14) من الاتفاقية، فلم تشر النصوص العراقية الى حق المتهم الذي تعرض الى اي عمل من اعمال التعذيب في الحصول على تعويضات مادية ومعنوية عن الضرر الذي تسبب له من جراء تعرضه للتعذيب، وكذلك لم يتم تشريع قانون (حق البريء) الذي لازال مسودة قانون منذ دورة مجلس النواب العراقي السابقة.
كما لاحظت المفوضية انه لاتوجد معلومات عن اي تدابير حول الانصاف والتعويض التي قضت بها المحاكم واتيحت لضحايا التعذيب متضمنة عدد الطلبات المقدمة وعدد الطلبات التي حصلت على الموافقة والمبالغ التي حكم بها والتي صرفت فعلا في كل حالة . 
التوصيات:

1. تعديل النصوص القانونية التي تشير الى حق التعويض، بما ينسجم والمادة (14) من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاإنسانية أو المهينة.
2. الاسراع بتشريع قانون (حق البريء) وان يكون له اثر رجعي على جميع اعمال التعذيب التي تعرض لها المتهمون من موقوفين ومحكومين.
3. اعداد برامج لتنفيذ حقوق ضحايا التعذيب وسوء المعاملة لرد الاعتبار للضحية وجبر الضرر واعادة تاهيله وتخصيص الموارد الكافية لضمان الاداء الفعال لهذه البرامج .
المادة (15): عدم الاخذ بالاعتراف الناجم عن أعمال تعذيب 
ان التشريعات العراقية، الدستورية منها والقانونية، متوافقة مع نص المادة (15) فيما يتعلق بعدم الاستشهاد بأية أقوال أخذت بالاكراه  أو التعذيب، إلا ان المفوضية، ومن خلال زياراتها لعدد من السجون ومراكز التوقيف، سجلت العديد من الشكاوى التي ادعى فيها النزلاء من المتهمين والمحكومين أنهم تعرضو للتعذيب وأن الاعترافات التي ادلوا بها أخذت بالتهديد تارة وبالاكراه والتعذيب تارة أخرى؛ اذ مايزال التحقيق الابتدائي الذي يجرى في مراكز التوقيف يعتمد على الاعتراف فقط دون بذل جهود بتعزيزه بأدلة مادية ولايطلق سراح المتهم البريء الذي ثبتت براءته الا بعد اجراءات طويلة وادعاءات بدفع مبالغ طائلة، وهو ما يؤكده تقرير الاستجابة القضائية الذي رصد عدد من المحاكمات أدعى فيها بعض من المتهمين امام المحكمة أن رجال الشرطة كانو قد تعرضوا للتعذيب عدة مرات خلال الاستجواب، ومن مجموع (28) متهم أدعوا انهم قدموا اعترافات تحت التعذيب، أدين 19 منهم في نهاية المطاف وبُرئ اربعة متهمين(
).
التوصيات : 

1. ترى المفوضية ضرورة اعادة النظر في الكثير من القضايا التي اتخذت المحكمة فيها حكما، وأدعى فيها المتهمون انهم ادلوا بشهادات واقوال تحت ضغط التعذيب والاكراه، واعادة محاكمتهم بما يضمن عدم تعرضهم الى الاعتراف تحت الاكراه، ومايضمن تطبيق معايير المحاكمة العادلة.

المادة (16): منع المعاملة أو العقوبة المهينة أو القاسية أو اللاإنسانية 
بالرغم من ان النصوص التشريعية العراقية كفلت حفظ كرامة الانسان وسلامته، ونصت على منع حدوث أي عمل من أعمال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي لا تصل إلى حد التعذيب وشددت العقوبة على كل من يتصرف بصفة رسمية لممارسة هذه الاعمال.
الا ان المفوضية لاحظت إستمرار مشكلة زيادة عدد المحتجزين عن الطاقة الاستيعابية للسجون ومراكز الاحتجاز ودور الاحداث وما يترتب على هذا الاكتظاظ من تفاقم لمشاكل النزلاء والمودعين والموقوفين وتسبب في مزيد من العنف المتبادل بين السجناء والمودعين ومايترتب على هذا الاكتظاظ من آثار سلبية يمكن وصفها بانها شكل من اشكال اساءة المعاملة وهذا مخالف للمعايير الوطنية والدولية الواجب توفرها في السجون ومراكز الاحتجاز، بالاضافة الى مايسببه الاكتظاظ من اضعاف للخدمات المقدمة للسجناء . كما يعاني النزلاء من ضعف الخدمات الصحية ولا سيما الحالات الطارئة وانتشار بعض الامراض الجلدية كالجرب والحساسية نتيجة لعدم التقيد بإجراء الفحوصات الطبية الدورية للنزلاء، واشرت المفوضية ومن خلال زياراتها عدم كفاية وتنوع وجبات الطعام المقدمة في بعض السجون، إذ تلقت المفوضية العديد من الشكاوى فيما يتعلق بطريقة اعداد وجبات الغذاء وعدم مراعاة الطعام المقدم للمرضى.
كما ترى المفوضية أيضاً أن المعاملة القاسية والمهينة واللاإنسانية تتجسد في كافة مراحل عمليات القبض الأولي على المتهمين من قبل رجال الشرطة وقوات الجيش؛ حيث يتعرض أغلب المتهمين والمعتقلين الى معاملة قاسية ومهينة خاصة في مراكز الشرطة ومراكز التحقيق (مثلاً ايداع المتهمين في المرافق الصحية والحمامات وبقاءهم فترات طويلة في المراكز التحقيقية تحت سلطة التحقيق).
واشرت المفوضية كذلك عدم كفاية المياه الصالحة للشرب والاغتسال والأستحمام في بعض السجون ومراكز التوقيف، وكذلك عدم التعامل مع النفايات بشكل امثل. ووجود العديد من المشاكل فيما يتعلق بحصول النزيل على حقه في التواصل مع ذويه، إذ لا يوجد تواصل مستمر للنزلاء مع ذويهم، وسجلت الفوضية العديد من الشكاوى بهذا الخصوص. 
التوصيات :
1- التقييد التام قدر الممكن في المعايير الخاصة بالطاقة الاستيعابية للسجون ومراكز الاحتجازبها وفقا للمعايير الوطنية والدولية بما يضمن معالجة الاكتظاظ فيها.
2- زيادة الاهتمام بالخدمات المقدمة للسجناء من صحة ونظافة وطعام وتعليم وغيرها من الخدمات.
3- ضرورة تدريب رجال الشرطة وتعريفهم بآليات عمليات القبض ومعرفة حقوق المتهم أثناء القبض عليه وكذلك أثناء اجراء التحقيق معه.
4- العمل على تفعيل الاتصال والتواصل للنزلاء مع ذويهم والعالم الخارجي.
�) ينظر: كتابي مجلس القضاء الاعلى / رئاسة الادعاء العام ، ذي العدد (977) في 19 / 12/ 2013  وذي العدد: حقوق/ 2014/ 1184/ 4785 بتاريخ 4/ 3/ 2015.


�) هذا التقرير اصدرته مكتب حقوق الانسان في بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ومكتب حقوق الانسان لدى المفوضية السامية لحقوق الانسان في الامم المتحدة بصورة مشتركة يبحث في الاستجابة القضائية للادعاءات المتعلقة بالتعذيب في العراق بناءا على الرصد الذي قام به مكتب حقوق الانسان في بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق بين كانون الثاني وحزيران من العام 2014. 


�) ينظر: تقرير الاستجابة القضائية لإدعاءات التعذيب في العراق، مكتب حقوق الانسان في بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ومكتب حقوق الانسان لدى المفوضية السامية لحقوق الانسان في الامم المتحدة، بغداد، شباط 2015، ص 3.


�) نود الاشارة هنا الى ان عقوبة (السجن) هي خمسة سنوات فما فوق والتي تفرض على جرائم الجنايات، وعقوبة الحبس هي خمسة سنوات فما دون والتي تفرض على جرائم الجنح. 


�) للمزيد انظر: تقرير الاستجابة القضائية لإدعاءات التعذيب في العراق، مكتب حقوق الانسان في بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ومكتب حقوق الانسان لدى المفوضية السامية لحقوق الانسان في الامم المتحدة، بغداد، شباط 2015، ص 5.
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